كان كلامنا المتقدم في بيان أن مبحث مقدمة الواجب لا تترتب عليه ثمرة عملية، أي نستفيد منه قاعدة كلية، نستنبط بها الأحكام الشرعية في الأبواب الفقهية، باعتبار أن ما تقدم لدينا من أبحاث توصلنا به إلى القول بعدم وجوب المقدمة، وأن هناك حكماً للعقل بوجود ملازمة، وهناك داعوية للأمر الغيري كالداعوية الموجودة للأمر النفسي، فباعثية الأمر النفسي باعثية للأمر الغيري، غير أن بعض الأعيان من المحققين تصور وجود أثر عملي لهذا المبحث، وقال: إن الأثر العملي هو إمكان التقرب بقصد الأمر الغيري، ولا نحتاج في إمكانية التقرب بقصد الأمر الغيري أن يكون للأمر الغيري داعوية مستقلة، وأن يكون للأمر الغيري باعثية واستقلال، باعتبار أن ما نريد أن نرتبه عليه من أثر هو التقرب بقصد هذا الأمر الضعيف إلى المولى، ورددنا على الآغا ضيا بالرد التالي: قلنا له أيها المحقق العلم نوجه لك السؤال التالي، وهو كيف نقصد هذا الأمر التبعي؟ نقصده مستقلاً لنتقرب به إلى الله، أو نأتي به لأجل أن نأتي بذي المقدمة، اختر أي الشقين؟ الشق الثاني من الواضح، نحن ماذا نفعل بالمقدمة إذا ما كان عندنا قصد أن نتوصل بها إلى ذيها، ومن المعلوم أن القصد الأساس والمقصد الرئيس هو الإتيان بذيها، وقد قلنا بوجود محركية وباعثية للأمر المتوجه لذيها، ومن خلال الأمر المتوجه لذيها، محركيته وباعثيته، ننبعث آتين، ونتحرك للإتيان بذي المقدمة، فنحن ما عندنا قصد مستقل، بأي شيء؟ للمقدمة، بل قصد في الحقيقة تبعي في طول قصد ذيها، ولذلك قلنا: ما نقدر نرتب أثراً عملياً على هذا الوجوب الغيري للمقدمة، لأنه ليس بوجوب شرعي، وجوب عقلي.

ثم أورد إشكالاً على نفسه الماتن وطرده، خلاصة الإشكال: أن بعض الأصوليين في مسفوراتهم أوردوا ثمرات للأمر الغيري، من تلكم الثمرات أنه إذا نذر أن يتصدق بدرهم للإتيان بكل واجب، فبناءً على وجود أمرين واجبين، عليه أن يتصدق بدرهمين، لكن إذا كان الموجود فقط أمر واحد، فعليه أن يتصدق بدرهم واحد، ويكفينا هذا ثمرة، الماتن يقول: كلا، هذه مسألة فرعية فقهية، لا ربط لها بالمبحث الأصولي، ولذلك يقول: هذه لا ترجع إلى شبهة حكمية، بل إلى هذا الموضوع الذي نبحثه، علينا هنا أن نتصدق في هذا المورد بدرهم واحد أو بدرهمين، مسألة جزئية خاصة، فلذلك نرجع إلى ما قلناه أولاً، بأنها لاثمرة عملية كلية في الاستنباط المتعدد في الأبواب الفقهية، تم.

لكن بعض الأصوليين قال: يمكن أن نقرب وجود الثمرة من ناحية أخرى، كيف؟ يقول: المقدمات التي تكون مقدمات للواجبات هذه على قسمين: بعضها فقط يتصف بالوجوب، وبعضها يتصف بالحرمة، وإذا اتصفت المقدمة بالحرمة مثل الأرض المغصوبة وإنقاذ الغريق المشهور، وإذا اتصفت المقدمة بالحرمة، ماذا سوف يكون؟ سوف يكون المورد من صغريات اجتماع الأمر والنهي، فليكن، وحينئذٍ إذا أصبحت المسألة اجتمع فيها الوجوب باعتبارها مقدمة لواجب، والحرمة باعتبارها غصبية، لماذا لايترتب ثمرة؟ لأنه هنا ماذا نقول؟ نقول:بناءً على القول بوجوب مقدمة الواجب، علينا أن نأتي بامتثال الأمر وبناءً على أن مقدمة الواجب ليست بواجبة، الحرمة، يمتثل المكلف ماذا؟ يدع هذه المقدمة، وهذا أثر عملي أو ليس أثراً عملياً؟ أثر عملي كبير جداً.
الماتن يقول: حتى ما ادعي بهذا التصوير الآنف السابق الذي نحن أوردناه، هذا ليس أثراً عملياً، عجيب، هو القضية تحدي يعني، كلما قالوا لك فيه وجود أثر عملي، قلت: لا يوجد أثر عملي، هذا نحن نرى بعيوننا لابسون نظارات ونرى أثراً عملياً، يقول:لا، أثر عملي، نحن نرى في المقام،ماذا يترتب على هذه المسألة هنا، مسألة مقدمة الواجب، لما نقول إن هذه مقدمة الواجب إذا اتصفت بالحرام يترتب عليها أثر، أي أثر نريد أن نرتبه؟ ما هذه؟ الأثر يقول المتصور في المقام هو واحد من أمور ثلاثة:

الأمر الأول: أنها إذا كانت متصفة بالحرمة يمكن أن نتوصل بها إلى ذيها، مع كونها حراماً، لماذا مع كونها حراماً؟ يقول: باعتبار هي مقدمة للواجب، وإن اتصفت بالحرام يبقى إمكانية التوصل بها إلى
 ذيها، فيه إمكانية، شيء ممكن، هذا الأثر الأول المتصور.

الأثر الثاني: إذا قلنا إن مقدمة الواجب متصفة بالحرمة وأتى بها المكلف، ماذا سيترتب عليه؟ العذاب الأليم، والخلود في نار الجحيم، نعم، الواحد إذا عصى رب العالمين أين يذهب؟ جهنم والعياذ بالله، فيكون نلتفت، إذا قلنا: إن مقدمة الواجب متصفة بالحرام، سوف يترتب عليها استحقاق العقاب، أو إذا كانت عبادة، لأن بعض المقدمات تتصف بكونها عبادة، من المعلوم كون المقدمة موصوفة بأنها عبادة يعني يمكن أن نتقرب بها إلى المولى، نأتي بها على وجه قربي، هذا أقصى ما يمكن أن يقال، كثمار مترتبة على كون مقدمة الواجب متصفة بالحرمة وهي صغرى لمبحث اجتماع الأمر والنهي، يقول: لنناقض في هذه النقاط الثلاث...

إمكان التوصل بها إلى ذيها، ماهي هذه (إمكان التوصل بها إلى ذيها)؟ هذه سواءً كانت متصفة المقدمة بالحرمة أو غير متصفة بالحرمة من الواضح يمكن التوصل بها...الإمكان التوصل بها إلى ذيها، ليس له ربط باتصافها بالحرمة وعدم اتصافها بالحرمة، الإمكان، نحن إذا أتينا بالمقدمة، كانت المقدمة واجبة أو محرمة، أو مباحة، أو مستحبة، أو مكروهة، يمكن التوصل بها إلى ذيها أو لايمكن؟ الاتصاف أمر تكويني هذا، إمكانية التوصل بها إلى ذيها، ليس له ارتباط  باتصافها بالحرمة، حتى يكون إذا اتصفت بالحرمة، مع كونها متصفة بالحرمة يمكن التوصل بها إلى ذيها، ماهذا الكلام؟ هذا أصلاً ليس له معنى، عجيب ليس له معنى؟ يقول: أنا لا أرى له معنى، إمكانية التوصل بها إلى ذيها، فكل شيء إذا جئت به، لأبين لكم بمثال، هناك سلم ليس لك، بل للغير، وقال لك:انتبه تتصرف في السلم الذي لي، إن أخذته لا أحللك إلى يوم القيامة، وحتى بعد في عالم الآخرة، إذا دخلنا الجنة يبقى حراماً عليك، نعم سلم من ذهب هذا، على كل، طيب أنت أخذت السلم وحققت به مقصودك، توصلت به إلى ما قصدت أو ما توصلت؟ ....

هذا أمر تكويني ليس له ربط بالحرمة، إمكانية قصد التوصل بها إلى ذيها ليس له ربط باتصافها بالحرمة، عجيب، يقول: نعم، يعني أن هذا ثابت للمقدمة، إمكانية التوصل بها إلى ذيها، بغض النظر عن الأوصاف الطارئة عليها،نعم، يقول الماتن: لوضوح عدم دخل ذلك في خصوصية المقدمة المقتضية لإمكان التوصل بها هي الإتيان بذيها، ليس له ربط، الحمد لله، الأول طار، النقطة الأولى.

النقطة الثانية ماذا قلنا؟ ثبوت الحرمة، إذا كانت المقدمة محرمة سوف يترتب عليها العقاب الإلهي، يقول: يترتب عليها العقاب الإلهي، قليلاً نقف عند هذه النقطة ونرى كيف يترتب عليها العقاب الإلهي!

عندنا سؤال: هذه المقدمة التي اتصفت بالحرمة، والتي من المفروض أن يترتب عليها العقاب، هل ينحصر الإتيان بذي المقدمة بالإتيان بها؟ يعني نسميها مقدمة انحصارية، لا يوجد بديل لها وعنها، أو يوجد بديل؟ هذا السؤال الأول، يقول: في فرض كون هناك بديل عن هذه المقدمة، من الواضح أنها مقدمة من المقدمات، هذه يترتب عليها العقاب أو لا يترتب؟ عدم الانحصار بها، لا يترتب عليه العقاب، إلا إذا تعمدنا أن نأتي بالمحرم، لنأتي بما يترتب عليه، لأنه فيه مقدمات قلنا أكثر من واحدة.

ولذلك يقول الماتن: ومع عدم انحصار المقدمة بالمحرمة يقع التزاحم بين التكليف النفسي بذي المقدمة وحرمة المقدمة، وإذا وقع تزاحم ماذا نفعل؟ نقدم ماذا؟ الأهم، فمع أهمية الحرمة للمقدمة تبقى الحرمة هي الفعلية، يعني لا نقترب منها، لا نأتي بها، فنكون مضطرين أننا نأتي لها مع أنها اهواية حرام، مثل كون هذه الأرض المغصوبة، نحن ماذا سنأخذ مثلاً، وقع علينا درهم في الماء، درهم ورثناه من جدنا التاسع، ولكنه درهم، وهذه أرض مغصوبة شاسعة، لمن؟ لشخص جداً متدين، اعتدت عليه السلطة الظالمة وغصبت أرضه، ونحن سنجتاز الأرض حتى ماذا؟ نأخذ ذاك الدرهم الذي ورثناه، وهو درهم، درهم واحد، لكن اجتيازنا هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه، بالخصوص نحن لنا مقام، طلبة العلم لهم مقام، أن الناس يتجرأون ويدخلون هذه الأرض الشاسعة المغصوبة، تفتح باباً، أو على الأقل نافذة، فمن الواضح أنه الأهم ماذا؟ فعلية الحرمة وترك ذاك الدرهم الفارد، فليذهب الدرهم، شيء ليس له قيمة، لأجل شيء ليس له قيمة، تفعل هذا الغصب الذي يجرئ الناس للاقتداء بك؟ ولذلك يقول: فمع انحصار المقدمة بالمحرمة يقع التزاحم بين التكليف النفسي بذي المقدمة وبين حرمة المقدمة، ويقدم ماذا؟ الأهم ملاكاً، فمع أهمية الحرمة تكون هي الفعلية، مثل مثالنا، وإذا كان بالعكس، الذي نريد ننقذه نبي غارق، عبد صالح أحسن، والأنبياء عباد صالحين، لكن عادة الأنبياء يعرفون كل شيء، حتى السباحة يعرفونها، لكن بعض الصالحين لا يعرف يسبح، على كل، وهذه الأرض المغصوبة أرض تافهة ولا أحد يتوجه لها، وإذا ما أنقذنا ذاك الإنسان الصالح، كم يترتب عليه من الخسارات، لأنه نذر نفسه لتبليغ أحكام الله، (الذين يبلغون رسالات الله) ليس بمرجع، ولكن خوش آدمي، دائماً يبلغ الأحكام، كله صلوا صوموا افعلوا كذا اتركوا كذا....
.....

لا، أرض بسيطة يعني قيمتها يمكن مائتي ريال، تترك ذاك الصالح لأجل المائتي ريال...

.....

لا، يا حبيبي، لابد نلاحظ الأهم ملاكاً، ولذلك يقول: فمع انحصار المقدمة يقع التزاحم بين التكليف النفسي بذي المقدمة وحرمة المقدمة، ومع الأهمية للحرمة تبقى هي الفعلية ويسقط التكليف النفسي، فلا تكون مقدمة الواجب، لا تكون مقدمة، سقطت...
ومع أهمية التكليف النفسي أو تساويهما، الذي قلنا الإنسان الصالح، تسقط الحرمة المقدمة، ما تصير حراماً، اجتاز، ولكن اجتاز حتى تنقذ ذلك الصالح الذي لا يعرف يسبح، وعلى كليهما، الأهم ملاكاً، لا يكون المورد من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي، سواءً قلنا يقول بوجوب المقدمة أو ما قلنا، يعني ما ترتب أثر على القول بالوجوب، فما رأينا أثراً، متساوية المسألة، لاحظنا، أين الأثر الآن في هذه الصوةر الثانية، فيه أثر أو ما فيه؟ تبين مافيه، طيب، نأتي إلى التصور الثالث، ماذا قلنا التصور الثالث؟ إمكان التقرب بها إذا كانت عبادة، وقبل الثالث عنده كلام ما أتمه في الثاني....

ومع عدم الانحصار، ارجعوا معي، أنا متعمد أن أقرأ فقرة فقرة، ومع عدم الانحصار بالمحرمة تتمة، لا إشكال في فعلية حرمة المقدمة، يعني إذا كان هناك مقدمتان، اللذان قلنا السلم، في واحد سلم مباح، بعد ما تأخذ الحرام، لماذا؟ لأنه تنتقي المقدمة المحللة، وليس منحصر القضية بها، ويدور الأمر في تقديم الأهم ملاكاً، تزاحم، أما بناءً على عدم وجوب مقدمة الواجب فواضح، عندنا مقدمة وغير انحصارية، ومع ذلك لا نقول بوجوب مقدمة الواجب، نذهب للمقدمة المحرمة؟ ندعها ونتركها، ونذهب للمقدمة غير المحرمة لكي نأتي بذيها المترتب عليها.

وأما بناءً على وجوبها، فكون المورد من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي، متى يستلزم عدم الحرمة؟ يقول بناءً على امتناع الاجتماع للأمر والنهي، والمفروض أنه في الكلام لا يوجد انحصار، مع عدم الانحصار يصير مافيه حرمة، فنذهب للفرد المحلل.

ولذلك يقول: فكون المسألة من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما يستلزم عدم حرمة المقدمة بناءً على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وتقديم جانب الأمر، ولا مجال للثاني مع كون الأمر تخييرياً، لأنه سلم حلال وسلم حرام، كما في المقام، لأنه افترضنا عدم الانحصار، إذا تم الفرض الثاني وتبين أنه قلنا بمقدمة الواجب، يعني بوجوب مقدمة الواجب أو قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب ماترتبت ثمرة، ترتبت أو ما تتبت؟ ما ترتبت.

طيب، نذهب لما يمكن أن يكون ثمرة، وهو إمكان التقرب بها، يقول: وأما الحيثية الثالثة، النقطة الثالثة، وهو التقرب بالمقدمة، فإن قلنا بعدم كفاية تعدد الجهة في تعدد موضوع المقربية والمبعدية، مر علينا في مبحث اجتماع الأمر والنهي، ماذا قال الأصوليون؟ هناك رأيان، رأي يقول: إن تعدد الجهة كافٍ للإتيان بقصد الجهة التي تقرب إلى الله، ماعليك من الجهة الثانية، هذا من باب ماذا؟ يعني اتحاد موردي، ولكن فيه تعدد عنوان، ولذلك يقول: فإن قلنا بعدم كفاية تعدد الجهة في تعدد موضوع المقربية والمبعدية، ماذا يصير إذا قلنا بعدم كفاية تعدد الجهة؟ يعني يصير هذا المورد الذي نأتي به حرام، لأنه لا يكفي تعدد الجهة، وإذا قلنا بكفاية تعدد الجهة، أمكن التقرب بها إلى ذيها، ولذلك يقول: تعين امتناع التقرب بالمقدمة في فرض فعلية الحرمة، لأنه قلنا: هذا أهم، الحرام جهة أهم، الحرام جهة فعلية، أهم من ذي المقدمة، لأنها متصلة بالفعلية، وذوها لا يترتب عليها إلا بعد الإتيان بها، وكونها حراماً يعني أنه لا يترتب ذوها عليها، لأن الحرمة هي المنجزة في حقك، ما تأتي بها، فلا تتمكن من الإتيان بذيها، فلا يكون ذوها واجباً فعلياً في حقك.
ولذلك يقول: تعين امتناع التقرب بالمقدمة في فرض فعلية الحرمة، إما لعدم الانحصار بالمحرمة، لأنه هنا عندنا فرضان، إما أن نقول: إنه لماذا يتعين ترك المقدمة المحرمة؟ لأنه يمكن عندك فرد ثاني للمقدمة ليس بحرام، فلا انحصار بها، وأما مع الانحصار، فواضح أيضاً لأنها هي الفعلية، الحرمة الفعلية، فلا تكون هناك فعلية لذيها يترتب عليها....

ولذلك يقول: إما لعدم الانحصار بالمحرمة أو لأهمية الحرمة للمقدمة، فإذا كانت الحرمة هي الأهم فلا يكون التكليف النفسي بذيها فعلياً منجزاً على المكلف، فلا يكون وإن قيل بوجوب مقدمة الواجب، لماذا لا يكون فعلياً؟ لأنه افترض قلنا بوجوب مقدمة الواجب
، لكن ما عندنا إلا هذه المقدمة التي يمكن أن يؤتى بالواجب عليها وقد افترضناها محرمة، فلا نتمكن من الإتيان بالواجب، فلنفرض نأتي مسألتنا السابقة، ذاك الدرهم الذي ورثناه هو أمانة، ولكن هو درهم، يجب علينا الحفاظ عليه، واجب عليّ الحفاظ أنا، ولكن قلنا ما هذه الأرض؟ هذه الأرض كثيراً مهمة، لنبي، حتى لا أحد يتجرأ على الأنبياء والرسل، (لا نفرق بين أحد من رسله)، فالأنسان اجتاز هذه الأرض، قال: هذا نبي مات (عليه السلام) من بني إسرائيل وخلاص انتهى، فلتغتصب أرضه، ما تقدر، النبي سواء كان لبني إسرائيل أو لبني اسماعيل أو لبني أي واحد، لا يوجد فرق بين الأنبياء، النبي نبي وله حرمة ولا يمكن يتجرأ على مقامه أحد.....

أو لأهمية حرمتها من التكليف النفسي بذيها، بفرض الانحصار، وإن قيل بوجوب مقدمة الواجب، ما راح يؤثر لنا، مع كوننا نقول بوجوب مقدمة الواجب، لكن لكون اجتياز هذه الأرض أهم، يعني أن الحرمة هي المنجزة، سوف تسقط فعلية الوجوب لذيها، وتكون الفعلية المنجزة هي الحرمة، فلا نأتي...

ولذلك يقول: وإن قيل بوجوب مقدمة الواجب، وكون المورد من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي، أين الآن الثمرة؟ ما فيه ثمرة، ولذلك يقول: كما يتعين امكان التقرب بها، في فرض عدم فعلية الحرمة، نعم، إذا كانت الحرمة ما فيها فعلية، متى تكون الحرمة ليست فعلية؟ إما لوجود بدل أو لكون الحرمة أصلاً غير منجزة، لأهمية الواجب، ولذلك:كما يتعين إمكان التقرب بها في فرض عدم فعلية حرمتها، للإنحصار بها مع عدم أهمية الحرمة التي لها...

لو عبر بتعبير آخر وقال: (للانحصار بها وأهمية الواجب المترتب عليها)... كما عبر الشيخ لكان أحسن من هذا التعبير، لكن هذا التعبير أيضاً صحيح....

وللتكليف النفسي بذيها، وإن قيل بعدم وجوب مقدمة الواجب، لاحظنا أننا يجب علينا أن نأتي بالمقدمة هنا، لماذا؟ لأنها ما اتصفت بالحرمة الفعلية، أو لأن ذا المقدمة له أهمية، نحن نقول بعدم وجوب مقدمة الواجب لكن يتعين علينا أن نأتي بالمقدمة، فلاحظنا أن الإتيان بالمقدمة وعدم الإتيان بالمقدمة ليس له ربط بالقول بالوجوب وعدم القول بالوجوب، وإنما له ربط بأهمية ذيها المترتب عليها من ناحية الملاك، صار لها ثمرة أو ليس لها ثمرة؟ ليس لها ثمرة....
لذلك يقول: كما يتعين إمكان التقرب بها في فرض عدم فعلية الحرمة لها، للانحصار بها، مع عدم أهمية الحرمة هذه، لو قال: مع كون ذو المقدمة المترتب عليها أهم منها بمراتب...

ولذلك: مع عدم أهمية حرمتها من التكليف النفسي بذيها، يعني أن الحرمة، هو يريد يأتي بالتعبير ولكن التعبير فيه عدم وضوح....لو قال هكذا: مع عدم أهمية حرمتها لكونها أقل في الملاك، ملاك المترتب لذيها أهم منها، فنأتي بها، لو افترضنا مثلاً الحرمة بسيطة، ولكن الوجوب لذيها، قلنا كإنقاذ نبي، مثلاً هناك ظالم طب على النبي، ولانقدر ننقذ هذا النبي إلا باجتياز الأرض المغصوبة، ذاك الغرق غيرنا الآن، صار المثال خوش مثال، فنذهب نركض، مثال، تقريب الصورة، وإلا (محمد رسول الله وخاتم النبيين) نؤمن بالقرآن، كلنا نؤمن بهذا، ولكن كيف نقرب الصورة وكيف نوضح المسألة؟ لابد نأتي مرة بنبي ومرة بإمام ومرة بعالم....

....

وإن قيل بعدم وجوب مقدمة الواجب، لماذا؟ لكفاية قصد امتثال الأمر بذيها في التقرب بها من دون مانع، صحيح نحن قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب، لكننا نستطيع أن نتقرب بها، إمكانية التقرب موجودة أو غير موجودة؟ موجودة ومترتبة، ومترتبة حتى مع القول بعدم وجوب مقدمة الواجب، كما رأينا، يعني أن المقربية كثمرة، ليس يترتب على القول بوجوب المقدمة كما رأينا، وإنما يترتب على أهمية ملاك ذيها، فحتى مع كونها حراماً لكن بحرمة أقل أمكننا أن نتقرب بها، وهي حرام، كما لاحظنا. 

ثم يقول: وإن قلنا بكفاية تعدد الجهة، في تعدد موضوع المقربية والمبعدية تعين إمكان التقرب بها، لأنه قلنا هذا ليس فيه إشكالية، إشكالية اجتماع الأمر والنهي إنما تكون عند الآخوند (يرحمه الله)، وعند غيره، ترتب أو غيره، هذا ليس فيه مشكلة، ولذلك يقول: وإن قلنا بكفاية تعدد الجهة بتعدد موضوع المقربية والمبعدية، تعين إمكان التقرب بها حتى بناءً على عدم وجوب مقدمة الواجب، لماذا؟ لأنه كافي تعدد العنوان، صحيح هذه المقدمة متصفة، من ناحية بالوجوب لكونها مقدمة واجب، ومن ناحية بالحرام لكونها غصباً، ولكن يمكن أن نتقرب بها أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأني أقصد العنوان الذيب أنا...أنا ما قصدي أغصب، قصدي أني أدافع عن ذاك النبي الذي وراء تلك الأرض الذي الظالم طب عليه الآن وإذا ما أركض وأذهب له يذهب له ويذبحه….

حيث يكفي في مقربيته قصد امتثال الأمر بذيها، في ظرف فعليته، لأهميته من حرمة المقدمة، كما قلنا، هذا نبي، فأنت تذهب، صحيح تجتاز هذه الأرض المغصوبة، ولكن لماذا؟ لأهمية ذيها، دفاع عن النبي، مع الانحصار بالمحرمة، مع كونها ما عندك مجال تنقذ هذا النبي إلا بالعبور لهذه الأرض، أما إذا قلنا مع عدم الانحصار بها، بعد واضح أنك تقدر تتقرب بها، مع عدم الانحصار واضح.

ولذلك يقول: أو لعدم الانحصار بها أو قصد التقرب، في بعض الأحيان نحن نتقرب لأجل قصد الملاك، وليس لكون الشيء يتصف بالوجوب أو الحرمة، ملاك، نقصد الملاك، أصلاً لايوجد أمر، ولكن فيه ملاك، مر علينا أننا يمكن أن نتقرب بالشيء، لا لأجل طرو الأمر عليه، وإنما لأجل قصد الملاك، قصد الملاك فيه الكفاية وحده، ولا نحتاج إلى أكثر منه.

ولذلك يقول: حيث يكفي في مقربيتها قصد امتثال الأمر بذيها في ظرف فعليته لأهميته من حرمة المقدمة، مع الانحصار بالمحرمة أو لعدم الانحصار بها، أو قصد التقرب بموافقة الملاك في ظرف عدم فعلية الأمر النفسي، افترضنا أنه أصلاً لا يوجد أمر بالمقدمة، لكننا رأينا أهمية ما يترتب عليها ملاكاً، المترشح منه أهمية للإتيان بهذه المقدمة، فلابد أن نأتي بها.

ولذلك يقول: في ظرف عدم فعلية الأمر النفسي، لأهمية حرمة المقدمة، لماذا ما طرأ عليها الأمر؟ لأنها فيها حرمة شديدة، فما طرأ عليها الأمر، لكننا مع ذلك نحن يمكن أن ننتهك هذه الحرمة الشديدة لوجود ما هو أهم ملاكاً مع الانحصار بها، وإن لم نقصد الأمر الغيري، يعني ما قصدنا الأمر الغيري بها، ما فيه أمر بها، ولكن مع ذلك أتينا بها لوجود ملاك قوي يترتب على ذيها، ترشح من ذلك القوي المترتب على ذيها باعثية للإتيان بهذه المقدمة المحرمة، كيف نتصور هذا؟ أتينا بالمثال المتقدم، واحد صالح جداً وهذا ما شاء الله، هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والناس صايرين طيبين وصالحين بسببه، جاء الظالم لقتله، وفي اجتياز لأرض مهمة لأيتام، وإذا اجتزناها قد تصير مفاسد، ولكن مقارنة المفاسد لها، المنجزة هي الحرمة، وبين المصالح المترتبة على إنقاذ ذلك العبد الصالح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، نرى، لا، هذا كم يتيم سوف تحفظ حقوقه، وكم صالح سوف يحترم، وكم وكم وكم…نجتاز الأرض أو ما نجتازها؟ نجتازها ونحافظ على ذلك الصالح الذي تحفظ به الحقوق، يعني في مفاسد بسيطة في قبال مصالح مهمة.

ولذلك يتبين أن ما صور أنه فائدة مترتبة على القول بوجوب مقدمة الواجب أنه في بعض الأحيان إذا اتصفت المقدمة بالحرمة يكون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، ومرة نتمكن من التقرب به بناءً على كذا، ومرة تكون المقدمة يمكن التوصل بها إلى ذيها، ومرة يترتب العقاب عليها، يقول: هذه الثمرات، لا ثمرات للقول بوجوب مقدمة الواجب، يكون ننتبه، لأننا نرى هذه الثمرات مترتبة سواءً قلنا بوجوب مقدمة الواجب أو قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب، إن شاء الله سوف يأتينا تصوير آخر أيضاً نثبت من خلاله عدم ترتب ثمرة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
